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هوَ أَقسْامٌ ، أَحَدُها مدرج في حَديثِ النبي ( ِبأَنْ يَذْكرَ الراوَّي عَقِيبهُ كلاماً لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده مُتَّصلاً فيتوهم أنه من الحديث. 

الثاني أن يكون عنده متنان بإسنادين فيرويهما  بأحدهما .

.......................................

ومتناً ، وحقيقته خلط مما لقائل بما هو لغيره بدون بيان ،هو أقسام ،أحدها : مدرجٌ في حديث النبي ( بأن يذكر الراوي الصحابي أو غيره (عقبيه) بإثبات الياء وبحذفها ،في أصله ، أي : اللفظ النبوي (كلاماً لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده متصلاً ) بالحديث بدون فصل يتميّز به عنه ،بأنْ يعزوه لقائله صريحاً أو كناية ،(فيتوهم )ممن لا يعرف حقيقة الحال ،سامعاً له كان أو مطالعاً (أنه من الحديث النبوي .
ثم إنه لا اختصاص له بما يكون في آخر الحديث ،بل قد يكون في أوله ووسط , ولكن ما اقتصر عليه هو الأكثر الأشهر مع استشكال ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج على الآخرين ،فإنه إما متصلٌ يقال مقدمة على اللفظ النبوي ،أو معطوف عليه بواو العطف ،وقرره شيخنا بما يؤول إلي أنه من أخر الخبر مع قوله غلبة الظن في الحكم كافية .

القسم ( الثاني : أن يكون عنده )،أي : الراوي (متنان) مختلفانِ (بإسنادين)مختلفين ،إما عن صحابيين أو واحد فقط ،(فيرويهما )معاً كاملين أو مختصرين ،أو إحداهما مختصراً دون الآخر راو عنه (بأحدهما)، أي السندين .
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الثالث :أن يسمع حديثاً من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق.

وكله .....................................................

القسم الثالث :أن يسمع الراوي حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو كما زاده المؤلف  في متنه فيرويه عنهم باتفاق غير مبين للاختلاف ،وأمثلة ذلك كثيرة تؤخذ من المصنف الآتي الإشارة إليه وغيره .

وكله ،أي :الإدراج بأقسامه حيث تعمد فعله (حرام) اتفاقاً؛ لما فيه من التلبيس والتدليس ،وإن كان بعضه أخف من بعض ،كتفسير لفظة غريبة مثل المزابنة  ،والمخابرة والعرايا ،ونحوها مما فعله الزهري وغيره من الأئمة ،بل لا يظهر التحريم في مثله ،سيما في المتفق عليه .

وقال ابن السمعاني وغيره :"المعتمد له ساقط العدالة ،وممن يحرف الكلم عن موضعه ،وهو ملحق بالكذابين " يحمل على ما عداه .

ويعرف الإدراج بأمور أعلاها استحالة إضافة المدرج إلي الشارع ، كـ (وددت أني شجرة  تعضد " ،والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سيبل الله ،والحج وبر أمي  ،لأحببت أن أموت وأنا مملوك "
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حرام وصنف فيه الخطيب كتاباً شفى وكفى والله أعلم .

النوع الحادي والعشرون :

الموضوع هو المختلق المصنوع وشر الضعيف ،................................

ثم التنصيص عليه من الصحابي كقول ابن مسعود  : قال النبي ( كلمة وقلت أنا أخرى .

ثم وهو أكثر مجيء رواية فاصلة ،سيما إن وجدت رواية اقتصر فيها على المرفوع فقط .
وقد صنف فيه ، أي في هذا النوع (الخطيب )الحافظ (كتاباً ) شهيراً سماه : "الفصل للوصول المدرج في النقل " (شفي ) به من العلة (وكفى ) الواقف عليه بتحقيق ما اشتمل عليه في الجملة .

ولخصه شيخنا مرتباً له على الأبواب مع زيادة عزو وعلل وسماه : "المنهج بترتيب المدرج " ،وأشار إلي أنه وقعت له زيادات على شرط الخطيب وأنه عزم على تفرقتها في مظانها من تلخيصه ،أو جمعها بآخره لتكون كالذيل ،وكأنه لم يتهيأ له فيما وقفت عليه ، والله أعلم .

النوع الحادي والعشرون :الموضوع :هو المختلق ) بقاف بعد لام مفتوحة ،الكذب ، (المصنوع ،و )هو (شر) أقسام الضعيف وأفحشها ،ويليه المتروك ،ثم المنكر ،ثم المعلل ،ثم المدرج ،ثم المقلوب ،ثم المضرب ،كذا لشيخنا وأولها من زياداته في توضيح النخبة ،كما سأذكره قريباً .
وتحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان إلا مبيناً ويعرف الوضع بإقرار واضعه ........................................................................................

عن الخطابي :شرها الموضوع ،ثم المقلوب ،ثم المجهول ،وللزركشي فيما ضعفه مع اتصال سبعة  :الموضوع ،ثم المدرج ،ثم المقلوب ،ثم المنكر ،ثم الشاذ ،ثم المعلل ،ثم المضطرب .

ولم يتعرضوا لما ضعفه بالإنقطاع ،وأسوأه كما للجوزقاني المعضل ،ثم المنقطع ،ثم المرسل ،ولكن محل الثاني في المنقطع من مكان ،أما إن كان من موضعين فأكثر ،فيحتمل استواؤه مع الأول وعدمه إذا التوالي أفحش ،وكذا يقال في المعلق من غير ملتزم الصحة ،وأما المرسل فيشبه أن يقال الخفي من دون الجلي ،وأما المدلس ففيه نظر .

(وتحرم) على كل (روايته) ،أي : الموضوع بسند أو غيره (مع العلم به ) ،أي بحاله وكونه مختلقاً ، وكذا مع غلبة الظن (في أي معنى كان) من الأحكام والقصص والترغيب وغيرها (إلا مبيناً ) حاله مقترناً بإيراده ؛لقوله ( : من حدث عني بحديث يُرى-بضم أوله ،أي يظن ، أو فتحه ، أي : يعلم –أنه كذب ،فهو أحد الكذابين " ،بالتثنية والجمع .
بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن ،فإنه تجوز روايتها في الترغيب والترهيب ،والفضائل كما سيأتي تلو النوع بعده قريباً ، مع شرطه . ويعرف الوضع للحديث إما بإقرار واضعه المتفرد كقول عمر بن صبح :"أنا وضعت خطبة النبي ( "،أي :التي نسبها إليه .
أو معنى إقراره ،أو قرينة في الراوي ..................................................................................
ولابد مع الإقرار من قرينة تنضم إليه ككونه مبتدعاً ،والمروي عنه مما يشتد بدعته ويقويها ،و إلا  فلا يحكم بوضعه بمجرد الإقرار لاستلزامه قبول قوله مع اعترافه بالمفسق ،نعم نرد لذلك حديثه وسائر مروياته ،كما واخذناه باعترافه بالزنا أو القذف أو نحو ذلك .

(أو) بـ(بمعنى إقراره )،وعبارة أصله تبعاً للأصل :أو ما يتنزل منزلته ،أي الإقرار ،أي :بأن يعين المنفرد به تاريخ مولده بما لا يمكن معه الأخذ عن شيخه ،أو يقول لنا أنه سمع منه في مكان نعلم عدم دخول الشيخ له ،ويجيء فيه ماقلناه في الإقرار من إنضمام قرينة ،وإلا فيحتمل أن يكون في ذكر مولده أو نحوه واهياً أو ناسياً ،وعلى كل حال فعبارة الأصل أشبه .

(أو) بـ(قرينة في )حال (الراوي) ،كقصة غياث حين ألحق لأجل المهدي في حديث : "لاسبق إلا في خف أو نصل"لفظة "أو جناح" ،فإن المهدي علم منه ذلك لكونه كان يميل إلي الحمام .
وهل يثبت بالبينة الشاهد بمشاهدة وضعه له ؟ كأن يراه يصنف كلاماً ثم يضيفه للشارع .
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أو المروي ،فقد وضعت أحاديث يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها .

.............................

قال الزركشي :سببه أن يجيء فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة مع القطع بأنه لا يعمل به ؟ على أن ما يصنفه من الكلام يحتمل أن يكون معنى ماهو عنده من كلام الشارع، لا أنه ابتكره  .
(أو)بقرينة في حال( المروي) كمخالفة لدلالة الكتاب القطعية ،أو السنة المتواترة ،أو للإجماع القطعي ،أو لمقتضى العقل إن لم يحتمل سقوط شيء منه على بعض رواته يزول به ذلك .

وإليه أشار ابن السبكى في "جمع الجوامع"فقال :وكل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل ،فمكذوب ،أو نقص منه ما يزيل الوهم ".

قال شارحه :وقد يمثل له برواية "لا يبقى على ظهر الأرض بعد مئة سنة نفس منفوسة ؛لعدم مطابقتها الواقع ،حيث سقط على راويها "منكم".

وكذا يعرف بركة لفظه إن وقع التصريح بأن لفظ النبي ( لم يرو بالمعنى ،وربما يجتمع بركة اللفظ والمعنى وذلك أبلغ ،بل بركة المعنى فقط كافية في الدلالة على الوضع كما حققه شيخنا .
(فقد وضعت أحاديث ) جملة (يشهد بوضعها ركاكة لفظها ومعانيها )، بل في كلام الفخر الرازي ،وسبق إليه صاحب "المعتمد" مما يستدل
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 به على الوضع عدم وجدان الخبر المنقول عن النبي ( بعد استقرار الأخبار في بطون الكتب وصدور الرواة إذا فتش عنه .
وإليه أشار ابن الجوزي بقوله :"ما أحسن قول القائل :إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول ،ويناقض الأصول فاعلم أنه موضوع ".

قال : "ومعنى  مناقضة الأصول أن يكون خارجاً عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة ".

وشرط القرافي استيعاب الاستقرار ،بحيث لا يبقى ديوان ولا راو إلا وكشف أمره في جميع أقطار الأرض ،وهو عسر أو معتذر .

قلت :ولكن غلبة الظن ممن منحه الله وافر الاطلاع ،وأحاط بمنثور الأجزاء التي هي بحر لا ساحل لها ، مع انضمام شيء من القرائن السالفة ونحوها كافية ؛ولذا قال شيخنا :إن الحافظ المطلع الثقة الناقد يعتمد نفيه ،وقوله لا أعرفه .

وأما المحكي عن أبي حازم أنه ذكر بحضرة الزهري في مجلس سليمان بن عبد الملك حديثاً ،فقال له الزهري :لا أعرفه ،فقال له ،أحفظت حديث رسول الله (  كله ؟ قال :لا ،قال :فنصفه ،فقال :أرجو،قال  :فاجعل هذا في النصف الذي لم تعرفه ،هذا وهو الزهري شيخ مالك ،فما ظنك بغيره .
وقريب منه ما أسنده ابن النجار في" تاريخه "عن ابن أبي عائشة قال :تكلم شاب عند الشعبي بشيء فقال : ما سمعنا بهذا ، فقال له الشاب :أكل العلم سمعت ؟ قال : لا ،قال:  فشطره ؟ قال : لعل ،قال :فاجعل هذا فيما لم تسمعه ،فافحم الشعبي .
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وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين ،أعني أبا الفرج بن الجوزي ،فذكر كثيراً مما لادليل علي وضعه ،بل هو ضعيف ..................................................................................
وكان قبل تدوين الأخبار لعدم التمكين قبله من الإحاطة بما عند كل فرد فرد من الناس .

والمظان للموضوعات كثيرة ،منها الكتب المؤلفة في الضعفاء كـ(الكامل )لابن عدي ،بل أفردت بالتأليف ،وقد أكثر جامع الموضوعات في نحو مجلدين ،أعني ) مما زاده المؤلف 

0أبا الفرج بن الجوزي ) ،بجيم مفتوحة وزاي ،نسبة لجوزة كانت {في دار جده بواسط} ،لم يكن في واسط غيرها المنتفع فيه بكتاب "الأباطيل "للجوزقاني .

(فذكر ) في كتابه المشار إليه وهو مشهور ،(كثيراً مما لادليل )معه يقبل على وضعه بل هو ضعيف ) ،وفيه الحسن أيضاً ،بل والصحيح لكونه لم يمعن التفتيش والفحص عن طرقه ،مما هو أصل عظيم في الحكم بذلك وبضده ،واكتفي بالطريق التي اتفق وقوفه عليها لكون بها كذاب أو وضاع ؛لظنه عدم مجيئه من غيرها .
وقد لايكون ذاك الراوي المنفرد به ممن يرتقي حديثه لذلك ،وربما اشتبه عليه ثقة بضعيف ،بحيث عدم الانتفاع بالكتاب إلا لعارف ،وهو والحكام في "مستدركه "طرفا نقيض ،ولشيخنا عليه بحواشي نسخته استدراكات مفيده ،بل جردها أو جلها في كراريس ،وكذا تعقبه في كثير في غضون العمل كما هو مبين فىأثناء تصانيفي وغيرها .
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والواضعون أقسام أعظمهم ضراراً قوم ينسبون إلي الزهد وضعوه حسبة في زعمهم ،فقبلت موضوعاتهم ثقة بهم ..................................................................................

وممن أشار لشيء من هذا السيف ابن المجد فقال : "إنه أطلق الوضع على أحاديث لكلام بعض الناس في روايتها ،كقوله :فلان ضعيف ،أوليس بالقوي ونحوهما ،وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ، ولا فيه مخالفة ولا معارضة لكتاب ولا سنة ولا إجماع ،ولا ينكره عقل و لا نقل ،ولا حجة معه لوضعه سوى كلام ذاك الرجل في راويه ،وهذا عدوان ومجازفة ".

وهو ظاهر وإن بلغ بكلامه ،بل مجرد اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع ،لذا جعله شيخنا نوعاً مستقلاً ،وسماه المتروك ،وفسره بأن يرويه من يتهم بالكذب ولا يعرف ذاك الحديث إلا من جهته ،ويكون مخالفاً للقواعد المعلومة ، قال وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوعه في الحديث وهو دون الأول ؛انتهى .
(الواضعون ) وقد أفردوا بتأليف مفتقر لذليل ،(أقسام ) كثيرة بحسب الأسباب الحاملة لهم عليه ،كالرافضة والقصاص ،( وأعظمهم ضرراً قوم) ، كأبي بشير أحمد بن محمد المروزي الفقيه (ينسبون إلي الزهد ) والصلاح ،(وضعوه ) ، أي : الحديث في الفضائل والرغائب (حسبة )، أي :احتساباً للخير وترجياً للثواب (في زعمهم الباطل الفاسد ، فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .
(فقبلت موضوعاتهم )لكثيرين ممن على نمطهم ،بل هم في الخير بمكان لسلامة صدورهم (ثقة بهم ) ،وتوسم الخير فيهم ،وعدم توهم 
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وجوزت الكرامية الوضع في الترغيب والترهيب ،وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم ،ووضعت الزنادقة جملاً فبين جهابذة الحديث أمرها ........................................................................................

{تعمد} الكذب في صنيعهم ،مما ألجأهم إليه عدم المعرفة المقتضى لحمل ما سمعه عل الصدق ،وعدم الاهتداء لتميز الخطأ من الصواب ،والإعراض عن التوجيه للسؤال من الأئمة الأنجاب ،بحيث كانوا مخطئين فيما ارتكبوه ،آثمين بما قلدوه .

(و) كذا (جوزت الكرامية ) بالتشديد على المشهور ،طائفة من المبتدعة تنسب لمحمد بن كرام ،الوضع في الترغيب والترهيب ) خاصة دون الأحكام والعقائد ،تحسباً للشريعة ،وحثاً على الأعمال الصالحة ،وتجنب الأمور الفاسدة ،وغير ذلك مما الشريعة في غُنية عنه .

(وهو خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم ) ،لقوله ( : "من كذب علي متعمداً فليبوأ مقعده من النار " ،ولايلتفت لهم فيما ابتدعوه مما حملوا الحديث عليه .
(ووضعت الزنادقة ) الذين لايتدينون بدين ،كالحارث الكذاب الذي ادعى النبوة أيضاً (جملاً ) ، بل آلافاً من الحديث استخفافاً بالدين وتلبيساً عل المسلمين ،(فبين جهابذة الحديث ) ،أي :نقَّادُه وحذاقه ،بفتح الجيم وذال معجمة ،جمع جهبذ بالكسر ، الذين خصهم الله بنور السنة الشهيرة وقوة البصيرة .

(أمرها ) في ذلك كله ولم يخف عنهم من شأنهم ما خفي على غيرهم ،
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ولله الحمد ،وربما أسند الواضع كلاماً لنفسه أو لبعض الحكماء وربما وقع في شبه الوضع بغير قصد ، ........................................................................................
بحيث لما قيل لابن المبارك :هذه الأحاديث المصنوعة ،قال " تعيش لها الجهابذة ،وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " انتهى ، ومن حفظه هتك من يكذب على رسول الله ( .

وقال الدارقطني :" يا أهل بغداد ، لايطمع أحد منكم في الكذب على رسول الله ( ما دمت حياً ".

ثم لم ينفك عصر من الأعصار عن قائم بذلك متوجه له مشار إليه فيه مع تناقض ،بل توجد الآن عند من له مسكة ونوع خبرة (ولله الحمد) .

(وربما أسند الواضع كلاماً لنفسه )،وهو أكثر مما بعده ، (أو لبعض الحكماء ) أو الأطباء ،كالحارث بن كلدة ، أو الزهاد كمالك بن دينار ، أو من الإسرائيليات مما لانطيل بأمثلته ، فأضافه إلي النبي ( .
ثم تارة يقع ذلك من رواية إفتراء ا ً ، وهو أكثر مما بعده ، أونسياناً ،(وربما وقع ) الراوي (في شبه الوضع ) غلطاً منه ووهماً (بغير قصد ) منه ولا تعمد له ،كقصة ثابت الزاهد حين دخل على شريك وهو يملي بحديث :
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ومن الموضوع الحديث المروي عن أُبي بن كعب في فضل القرآن سُورة سُورة ،............................................................................

"يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد "الحديث ،وقد انتهى لقوله :قال رسول الله ( ،فقبل إيراده المتن رآه فقال مواجهاً له {بكلام} ليس من الحديث :من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار .

فظنه –هو وبعض من حضر-متن السند السابق ،سيما وله بعض شبه بالمتن الحقيقي ،ولكن الأشبه في هذا الإدراج ،وبذلك سماه ابن حبان ،ثم شيخنا .

(ومن موضوع الحديث )الطويل (المروي عن أبي بن كعب ) ( مرفوعاً (في فضل القرآن سورة سورة ) من أوله إلي آخره ،بأن وضعه بمزيد فحص أبي عبد الرحمن المؤمل بن إسماعيل العدوي البصري ،ثم المكي ، وارتحاله في ذلك من بلد إلي بلد إلي أن اعترف له شيخ لقوم متصوفة لم يسمه،بوضعه له ؛لأنه وجد الناس قد رغبوا عن القرآن ، فأحب صرف قلوبهم إليه ،وانضم لاعترافه قرائن .
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وقد أخطأ من ذكره من المفسرين ،والله أعلم .

النوع الثاني والعشرون :

المقلوب : هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه ،.......................................................................................

وقد قيل أنَّ واضعه هو أبو عصمة واضع حديث لابن عباس في ذلك أيضاً ،وقال ابن المبارك :أظن الزنادقة وضعته" .

(وقد أخطأ من ذكره من المفسرين ) في "تفسيره" بسند كالثعلبي والواحدي ،وبغير سند كالزمخشري والبيضاوي ،وهو من غير المسندين أشد خطأ ولا ينافي ذلك ما ورد في فضائل كثيرة من السور ، مما هو صحيح أو حسن أو ضعيف ،وتكفل بإيراده العماد بن كثير في "تفسيره " ،والله أعلم .

النوع الثاني والعشرون :المقلوب ) ،وحقيقة القلب تغير من يعرف برواية ما بغيره عمداً أو سهواً .
(هو) أقسام ،أحدها :المبدل ،والأشبه تسميته مبدلاً ،(نحو حديث مشهور عن سالم جعل ) عمداً (عن نافع ؛ليرغب فيه ) لقرابته ،وممن كان يفعله من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي ،ومن ثم كره تتبع الغرائب بل قيل : من تتبعها كذب .
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وقلب أهل بغداد على البخاري مائة حديث امتحاناً فردها على وجهها فأذعنوا بفضله ،والله أعلم .

.........................................................

(و) الثاني :المركب ،والأشبه تسميته مركباً ،وإن سماه شيخنا أيضاً مبدلاً ، (قلب أهل بغداد )عمداً أيضاً (على البخاري ) رحمه الله لما قدمها عليهم ، (مائة حديث) بأن جعلوا هذا السند لمتن سند أخر ،وهذا المتن لسند حديث آخر ،وألقاها عليه عشرة منهم سائلين عنها ؛امتحاناً لحفظه ومعرفته ،واختباراً لتثبته ويقظته ،وهل يقبل التلقين أم لا ،وهو لايزيدهم في جوابه على :لا أعرفه .

(ثم) لما فرغوا من إلقائها عليه ،التفت إليهم واحداً واحداً (فردها) ،أي :المائة (على وجهها ) المعتبر ، بأن صير كل متن لإسناده ،وكل سند لمتنه ،(فأذعنوا بفضله ) ،واعترفوا بمزيد نقده ، وحفظه وعلو محله ،وجلالته ونبله .

وممن كان يفعل مثله شعبة وحماد بن سلمة ،قيل وفي جوازه نظر ،وقد ترجم البخاري طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم ،{ولكن قد يفرق بين إلقاء الشيخ والإلقاء عليه } ،وربما قصد به أيضاً الإغراب كالقسم قبله ،فيكون كالوضع .

ونحوه –مما يقع غلطاً لاعمداً –حديث جرير بن حازم ،عن ثابت البناني ،عن أنس رفعه : "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني " ،فإنه 
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حدث به حجاج بن أبي عثمان الصواف في مجلس ثابت ،عن يحيى بن أبي كثير ،عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ،فظن جرير أن المحدث به ثابت صاحب المجلس ،فرواه عنه أنس .
وكذا قريب منه حديث ابن عجلان ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رفعه :"الدين النصيحة " ،فهو فيما قاله محمد بن نصر : غلط ،إنما حدث أبو صالح عن أبي هريرة بحديث :"إن الله يرضى لكم ثلاثاً " وكان عطاء بن يزيد حاضراً ،فحدثهم عن تميم الداري بحديث "الدين النصيحة" ،فسمعها سهيل منهما ،فالحاصل أنه دخل عليه حديث في حديث .
وقد أفرد شيخنا ما كان من غلط هذين المثالين بتأليف سماه :"جلاء القلوب في معرفة المقلوب " وقال إنه لم يجد من أفرده مع مسيس الحاجة إليه ،بحيث أدى الإخلال به إلي عد الحديث الواحد أحاديث إذا وقع القلب في الصحابي كالمثالين.

والثالث :أن يكون اسم أحد الراويين اسم أب الآخر ،مع كونهما من طبقة واحدة نحو ، كعب بن مرة ،ومرة بن كعب ،فيجعل الراوي سهواً
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ماهو أحدهما للآخر ،واقتصر شيخنا في " توضيح النخبة "له على التمثيل به لهذا النوع .

وفيه بخصوص للخطيب "رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب " ،مجلد ضخم .

إذا علم هذا فربما يقع القلب في المتن بأن يعطي أحد الشيئين ما اشتهر للآخر ،وجعله بعض المتأخرين نوعاً مستقلاً سماه .المنقلب ،وأمثلته قليلة كحديث ابن عمر وعائشة مما هو مشهور :"إن بلالاً يؤذن بليل ،فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ".

فإنه يروى عن أنيسة ابنة خبيب ،-بمعجمة مصغر –بلفظ :"إذا أذّن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا ،وإذا أذّن بلال فلا ".

بل هو لفظ عن عائشة لابن خزيمة ،ولكن جمع بينهما ابن خزيمة باحتمال أن يكون الأذان كان بينهم نوباً .

قال البلقيني :"ومع ذلك فدعوى القلب لاتبعد ،ولو فتحنا باب التأويلات لاندفع كثير من علل الحديث ".
قال :"ويمكن إفراده بنوع وتسميته بالمعكوس ، ولم أر من تعرض لذلك". 
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فرع: إذا رأيت حديثاًبإسنادٍ ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد ، ولا تقُل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد ..........................................................................

وذكر شيخنا من أمثلته حديث السبعة الذين يظلهم الله ،ففي لفظ : "ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه مما تنفق شماله "

قال: "فهذا مما انقلب عل أحد الرواة ،وإنما هو " حتى لايعلم شماله ما تنفق يمينه "، كما في الصحيحين " ، إلي غيرهما من عشرين مثالاً فأكثر ، أفردها الجلال البلقيني بتأليف ، بل ونظمها وزدت عليها قائلاً ، (والله أعلم ) .
(فرع) {على أنواع الضعيف ،يجمع مسائل ثلاثة جعلها في أصله فروعاً :

الأول } :إذا رأيت حديثاً بإسناد ضعيف ) ، أي : ولم تستوف طرقه إذا مشينا على المعتمد في إمكانه ،أو كنت قاصراً عن هذه المرتبة ،(فلك أن تقول :هو ضعيف ) وتعني : أي نية ، {بل} وتصريحاً فيما يظهر (بهذا الإسناد )بخصوصه .

(ولا تقل ضعيف المتن ) ، بل ولا تطلق الضعف (لمجرد ضعف ذلك الإسناد ) ، فقد يكون مروياً بإسناد آخر قوي يثبت بمثله ،ولو بضعيف يرتقي 
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إلا أن يقول إنه لم يرو من وجه صحيح ،أو إنه حديث ضعيف مفسراً ضعفه ،فإن أطلق ففيه كلامٌ يأتي قريباً .

وإذا أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقل : قال رسول الله ( كذا وما أشبه من صيغ الجزم ،بل قل : روي كذا أو بلغنا كذا أو ورد أو جاء أو نقل وما أشبهُ ،وكذا ما يشك في صحته ،.........................................................................................................................

به ، إلا أن يقول إمام ) من أئمة الحديث (إنه لم يرو من وجه صحيح) ،أو ليس له إسناد يثبت بمثله ، أو ليس له سواه .

(أو ) يقول : إنه حديث ضعيف ) أو نحو هذا ، كأنه حديث لايحتج به ، (مفسراً ضعفه ) ،أي :سبب ضعفه ،(فإن أُطلق ) الضعيف بدون بيان (ففيه كلام ياتي قريباً ) في أول نوع بعده ، وإن الصحيح أنه لا حاجة للبيان في كليهما من العارف المعتمد ؛ ولذا كان الحكم على الإسناد دون الحكم على المتن ،كما سلف لإي أثناء الحسن .

(و) الثاني : (إذا أردت رواية ) الحديث ( الضعيف ) بغير إسناد فلا تقل ) فيه : (قال رسول الله ( كذا ، وما أشبه من صيغ الجزم ) ، كجاء عن الرسول كذا {فيما يظهر ، وإن تبع المؤلف ابن الصلاح في إدراجهما في ضده } 
(بل قل ) فيه وجوباً : (روي ) عنه كذا ،( وما أشبه ) ، أي : المذكور من صيغ التمريض ، كروي بعضهم ، (وكذا ) لا تجزم حيث أوردت (ما يشك في صحته ) وضعفه أيضاً ، { وفي الجزم مع مجرد العزو لمخرجه ، كأبي داود ترد} ،وإنما تجزم بالنسبة للرسول ( فيما ظهرت صحته أو حسنه ، وهو واجب فيه أيضاً .
بل حكى الحافظ أبو بكر بن خير الإجماع على تحريم الجزم بنقل ما 
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ويجوز عند اهل الحديث وغيرهم التساهل في الإسناد وروايتة ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى والأحكام ،كالحلال والحرام ، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام .

ليست له به رواية ، ولكنه محمولّ على ما لم يكن في الصحاح ، مما لم يعلم بثبوته أو يشك فيه ، وبالجملة : فقد زاد التساهل جداً في نقل ما لم يصح بالجزم ، ومما صح بالتمريض تهاوناً وتكاسلاً . 
(و) الثالث : ( يجوز عند أهل الحديث ) كأحمد ، وابن مهدي ، وابن المبارك (وغيرهم )ممن اقتفى أثرهم ، التساهل في الأسانيد ) الضعيفة (ورواية ما سوى الموضوع من ) أنواع (الضعيف ، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله تعالى ) ، وما يجوز ويستحيل عليه ، وتفسير كلامه (والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما ) ، أي : الصفات والأحكام . 

(وذلك كالقصص وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرهما ) ، كسائر فنون الترغيب والترهيب (مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام ) .
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النوع الثالث والعشرون : 

صفة من تقبل روايته وما يتعلق به ، وفيه مسائل :

وأما ما عدا المشار إليه من أحاديث الأحكام ، كالحلال والحرام ، والبيع ، والنكاح والطلاق ، {وسائر الفروع } ، وغير ذلك ، كالعقائد فلا ، بل هي محل التشدد فإنه لا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن .

زاد المؤلف في "أذكاره " : " إلا أن يكون في احتياطه في شيء من ذلك ، كما ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ، فإن المستحب أن يتنزه عنه ، ولكن لا يجب " انتهى .

ويشترط للعمل بالضعيف أن لا يكون الضعف شديداً ، وأن يندرج تحت أصل عام ، وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته ، ولا يخدش في الأخير ما يروى : " من بلغه عن الله عزوجل شيء فيه فضيلة ، فأخذ به إيماناً به ورجاء ثوابه ، أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك " ؛ لضعفه ، أو لحمله على الظنيات التي قد لا تكون في نفس الأمر كذلك .

واعلا مما تقدم عمل الإمام أحمد بالضعيف مطلقاً ، حيث لم يوجد غيره ولم يكن ثم ما يعارضه ، ودونه منع القاضي أبي بكر بن العربي من العمل به مطلقاً ، إلا إن حمل على الشديد الضعيف ، ( والله أعلم ) .

(النوع الثالث والعشرون :صفة ) ، أي : معرفة صفة (من تُقبل روايته ) ومن ترد ، ( وما يتعلق به ) من جرح وتعديل ، ( وفيه مسائل ) ثلاث عشر ، بل 
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إحداها : أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقيه أنه يشترط فيه أن يكون عدلاً ضابطاً بأن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة ،

هي في أصله خمسة عشر ، مع أنه لم يفرد الأولي :

( إحدها : أجمع الجماهير من أئمة الحديث والفقه ) وأصوله ، على (أنه يشترط فيه ) ، أي : فيمن يقبل روايته ويحتج بها بإنفراده ، (أن يكون عدلاً ) وهو إجمالاً من له ملكة تحميله على ملازمة التقوى والمروءة ، والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة {مكفرة }.
(ضابطاً ) لما يرويه ، والضبط إجمالاً يقظة تحمله على التحري فيما يصدر عنه ، وقال بعض من تأخر أنه المتقن لما حفظه ، وفيه قصور ، ولكل منهما شروط .

فأما العدل في الرواية والشهادة ففسر (بأن يكون مسلماً )بالإجماع ، (بالغاً ) كما للأكثرين ، مما هو الأصح ؛ لأن البلوغ  مناط التكليف ، وفي وجه يقبل الصبي المميز الموثوق به ، ولكن وصفه المؤلف الشذوذ ، ثم حكى تبعاً لغيره عن الجمهور قبوله فيما طريقه المشاهدة ، كدخول الهدية للدار ، بخلاف ما طريقة النقل ، كالإفتاء ورواية الأخبار .
(عاقلاً ) بالإجماع ، فلا يكون مجنوناً سواء المطبق والمنقطع إذا أثر في الإفاقة ، (سليماً من أسباب الفسق ) ، فلا يرتكب كبيرة ، ولا يصير على صغيرة ، (و) من (خوارم المروءة ) ، فلا يكون شحيحاً بماله وجاهه ، كاشفاً 
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مُتيقظاً حافظاً إن حدث من حفظه ، ضابطاً لكتابه إن حدث منهُ ، عالماً بما يُحيل المعنى إن روى به .
الثانية : تثبت العدالة بتنصيص عدلين عليها ........

لرأسه بين الناس يمشي حافياً ونحوها ، مما لا ينهض للفسق ويرجع في المعرة به للعرف ، مع ملاحظة اختلاف الأشخاص والبلدان ،إذا رعاية مناهج الشرع وآدابه والأهتداء بالسلف والاقتداء بهم أمر واجب الرعاية . 
وأما الحرية والذكورة فليسا بشرط في عدل الرواية اتفاقاً ، كما صرح به الخطيب في العبد ، بل أجاز شهادته جماعة من السلف ، ونقل صاحب " الحاوي" عن أبي حنيفة منع المرأة ، واستثنى أخبار عائشة وأم سلمة ( .
وأما الضبط ففسر بأن يكون (متيقظاً ) غير مغفل لا يميز الصواب من الخطأ ، بل يرفع الموقوف ، ويصل المرسل ، ويصحف الرواة ، وهو لا يشعر ،(حافظاً ) لمرويه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء (إن حدث من حفظه ) ، مما اشترطه بعضهم كما سيأتي .

(ضابطاً لكتابه ) بالاحتواء عليه بنفسه أو بثقة يصان عن تطرق إليه بإدخال فيه ،أو إخراج منه ونحو ذلك ، (إن حدث منه ) ، وان يكون (عالماً بما يحيل المعنى ) ، بحيث يؤمن من تغير المروي ( إن روي به ) ، أي : بالمعنى .
المسالة ( الثانية ) فيما تعرف به العدالة ، وهي الأولى من أصله ، فإنه جعل ما تقدم أصلاً وضحه بما بعده : (تثبت العدالة )للراوي إما (بتنصيص عدلين عليها ) في الشاهد والراوي بالاتفاق فيه ، بل وبواحد فيه على الأصح ولو كان عبداً ، أو امرأة كما ستأتي المسالة في الخامسة قريباً .
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